وزارة المالية 
قطاع لجان الطعن الضريبى 
القطاع الاول ‏ لجنة أن 


بالجلسة السرية المنعادة بمتر اللجنة بالعنوان /۱ ش منصور - لاظوغلي - القاهرة بتاريخ ۲۳/۸/۷. 


برناسة الاستاذ المستشار/ صلاح مفرح خلیل شهاب الدين 
" نائب رئيس مجلس الدولة " 
وعضوية كل من :- 
الأستاذة/ أمنيه سيد محمود عبد الجواد 
الاستاذ / مصطفى كامل مصطفى الانشاصى 
المحاسب | محمد سعيد محمد عينو 
المحاسب / فوزى عبد الش‌افی عبد العزيز 


وأمانه سر السيد / مينا حسنى حبيب إبراهيم 
صدر القرار الت 
في الطعن رقم :۱۱ لسنة ۲۰۲۳ 
المقدم من : شركة أدكوم للانشاءات 
رقم التسجيل الضریبی : ۲۷۸۹۱۳۸ رقم الملف: 5/۲۱۹/۶۱۰ 
الضوان : ٩‏ ش الجبلایه - الزمالك / القاهرة 
الکیان القانونی : شخص اعتباری النشاط : مقاولات 
ضد: مأمورية ضرانب الشرکات المساهمة بالقاهرة 
بشأن : تقدیرات ارباح الاشخاص الاعتبارية وضریبتها 
سنوات النزاع: ۲۰۱/۲۰۱۲ 


الوقف_انع 


حاصلها حسبما تبين من اوراق النزاع الماثل آمام اللجنة كالاتى:- 


- بداية النشاط فى ۶ وتمت المحاسبة عن عام ۲۰۰۸ لاشی وعام ۲۰۰۹ لم ترد بالعينة » وتمت المحاسبة 
عن عام ۲۰۱۰ ( غير مدرج اسس المحاسية ). 


- الاقر ارات الضريبية : قدمت بیاناتها کالتالی 
ریسا 


۱۹۱۳۹۰ 
۱۹۰ 
SE 


شئ 


انان ةا :اس 


خصم والتحصيل من المع : بياناتها كالتالى 


الان ٠‏ 11۲ رز | 14 ۱ 
اجمالى تعاملات (خدمات] _ f44‏ 5 ۱ - 
ضريبة منبع 9۲ 3 5 ۱ 8 


بانات الجمارك / ضريدة آمبیعات : لایوجد 

م الاخطار بنموذجی ۰۱۳۱ ۳۲ فحص بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۲۶ 

سس المحاسبة والتقدير : امت المحاسبة تقدیریا وفقا للاتى 

اعتبار قيمة تعاملات ااخسم والتحصیل لسنة ۲۰۱۲ کرقم اعمال. 


تربیح رصيد مشروعات نحت التنفيذ ١8551‏ اج فى ۲۰۱6 بنسبة ۷۵/۲۵ لتحديد رقم الاعمال لیکون ۲۵۸۲۸۷۹ج, 
١‏ عدم اعتماد تكاليف اواامدسروفات العمومية 


.عليه كانت لمحاسبة كالتالى 
ریسا 11۲ 11 ۳۳ | 7 
الایرادات ۱ 10 ۳ | ۱۳-2۹ 


ا شه 3 
تكاليف - 8 ۰ ۰ 
مصروفات عبرمية ‏ ۰ ۰ ۰ 

وعاء ارباح الاشخاص الاعتبارياة 10 لاش ۱ ۳۰۵۷۹ ۱ 


-تم الاخطاربنماذج؟ ١ضريدة‏ عن السنوات ۲ بتاريخ ۲۰۱۸/٤/۱۸‏ وتم الطعن عليه بتاريخ ۲۰۱۸/5/۱۰ 


تم نظر الطعن من خلال لجنة فض المنازعات بالمأمورية وبجلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۷ اصدرت قرارها 
بقبول الطعن شكلا » وفى ال رضوع احاله النزاع الى لجان الطعن الضريبى. 


- برقم ۲۰۳۰بتاریخ ۲۰۲۲/۲/۲ ورد النزاع الى قطاع لجان الطعن المشكله بالقانون ٠١7‏ لسنة ۲۰۲۰ وقيد بسجل الطعون 
تحت رقم ۱ واخطر الطاعن باول جلسة بتاریخ۰۲۰۲۳/۱/۱۱ وبجلستها حضر وكيل الشركة الطاعنه ‏ بموجب سند وكالة 
مثبت بمحضر الجلسة ‏ و« لاب اجلا للاطلاع وتقديم الدفاع ‏ لذلك قررت اللجنة حجز الطعن للقرار بجلسة ۲۰۲۳/۸/۷ 
»مع مهله لتقديم الدفاع » وند انتهت دون تقديمه» وبجلسة اليوم صدر القرار التالى:- 


اللانة 
بعد ان استعرضت اللجنة ااوائع على النحو المتقدم وبعد المداولة القانونية فإن:- 

من الناحية الشكلية : حيث ار, الطعن قد استوفي الشروط القانونية لقبوله» فهو مقبول شكلا . 

من الناحية الموضوعية : ود.بقا لما جاء بنص المادة۲٦»‏ 54 من قانون الاجراءات الضريبية ٠١5‏ لسنة ۰۲۰ ۲وماده 54 


حا ا العدالة فان اللجنة سوف تقوم بالنظر فى الطعن فى ضوء ما اوضحته اوراق النزاع المعروضة 


واللجنة بدراستها لاوراق اانزاع وحيثيات المامورية فى تقديراتها » فقد استبان للجنة ان الماموریه قامت باجراء المحاسبة 
التقديرية طبقا لاحكام م ٠١‏ من ٩۱‏ لسنة ۲۰۰۵ وتعدیلاته نظرا لعدم تقديم 
المقدم عن سنة النزاع - وهاا ما تویده اللجنة من حيث المبدا - الا ان | 
تقدیرات من حیث الاتی 


ر 


20111111111111 
ون ان ل زان من تحققوا مما قد يخبل لی طيانهازدواح فى و » حيث ان 
ا د علق وريه فى ات ابخان لور در ۲5 المح الشريا ردان 
ر مان لزع ابا كل مات بره کات هر اه نی وبع دون 

.لما كان من الثابت ان ۲۱ 


ان يقابلها ای تكاليف اوالمصروفات 
'ليرادات والتكاليف عنصران متلازمان لتحقيق صافى 
لحسبان ما يمكن ان يقابله م٠‏ 


الربح فلايجوز تقدير ايرد دون الاخذ فى 
ن تكاليف او مصروفات وفقا لطبيعة انشامط 
و حسما لزاع وفى ضرم ما مقر عليه رای الجنة فق قورت تايل وا ارباح الاشخاص الاعتباريه عن 
السنوات ۲ وفقا للاتی:۔ 


- اعتماد قيمة التعاملات الدصل عنها تحت حساب الضريية لسنة 


۲ كايرادات محتقة , 
- تاييد المأموريه فیاستباد ۲۰۱۲ من المح 


سبة الضريبية لعدم ثبوت الواقعه المنشئة للضريبة. 
و تن و تفت مقر ی شرت نت ی لبر فر هت 
وعلیه تکون الایرادات الم 


.ده من قبل اللجنة عن سنوات النزاع ۲ کالتالی 
م د ا 


الان سح SENE‏ 
الایرادات 1 
وتري اللجنة وفتا لاحکام المادة القالقة 


۰۳:۷۹ 
يعمل به اعتبارا 


من القانون ۲۰ لسنة ۲۰۳۳ | 
من اليوم اللي تاريخ نشره التي تنص علي: 
"تربط الضرائب غير النوائية المستحقة في تار يخ العمل 


لاشئ اشی 
لمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۵ والذي 


بهذا القانون على المذشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 
مستي عثرة مین جنيه وشا لأحكامالماتين 11 و6 من قانون تتدية بش اسك ة والصغيرة ومتناهية 
الصغر الصادر بالقانون رق, 15 أسثة 1١‏ ويما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات اسرد 
رن و ون لاخ بح سول فى أ بر ان بع يي وله ری 
الضريبة على الدخل المشار إليه » 


اش تور علية قضاه امعم کار ال ان شیر تصومس اراد ارام ۸۲ ر ۸4 و١1‏ 
۷ و و عن فش الشرية علي دغل الصادر باقن رقم ۱ ۲.۰۵ إن شرح ر ا 
رم یضاق قرارا یا ويا مصحوبا دتم له ی لم کل سول ان 
ربطا للضريبة والزاما بادائها في الموعد القانوني وفي اطار تعادل الحقوق بين الممول والمصلحة رخص المشرع للمصلحة 
تعديل الربط من واقع نا الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له كما ان للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من 


واقع اي بيانات متاحة في حااة عدم تقديم الممول الاقرار الضريبي او تقديم اقرارا غير مؤيد يالمستندات والبيانات” 


وبمرجب نص المادة الثالثة من القانون ۰ لسئة ۱۰۷۲ ققد ادخل المشرع تعديلا بالنسبة لربط الضريية علي المنشات 
والشركات التي لا یتجاوز رام اعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه بالشروط الواردة بنص المادة , 
ومؤدي ما تقدم انه اضحی .حاسبة المنشآت والشركات المحددة حصرا بالمادة الثالثة من القانون ۰ لسنة ۲۰۲۳ طبقا 
لاحكام المادتين ٩۳‏ و ۹4 من القانون ۱۵۲ لسنة ۲۰۲۰ لد وعدم دون غيره الواجب التطبيق بشان حساب الضريبة علي 
هذه المنشات والشركات وبال سوابط المشار اليها وذلك صدعا لما تواتر عليه قضاء المحمكة الادارية العليا وقضاء النقض 
بشان تحديد النطاق الزمني لتطبيق القائون حيث قررت ان القانون بوجه عام يحكم الوقائم والمراكز التي تقع تحت سلطانه 
؛ اي في المدة ما بين تاريخ العمل به وله وهذا هو سبال سيج بو 
والمراكز التي تقع وتتم بعد نااذه. 


اتر قضاء المحكمة الا:ارية العليا وقضاء النقض علي ان الاصل في النصوص التشريعية هو الا تحمل علي غير 
ها والا تفسر عبارانها بما يخرجها عن معناها او بما يأرل الي الالتواء بها عن سياقها ار يعتبر تشويها لها بفصلها 
رضوعها او بمجاوزتها الاغراض المقصوده منها اذ ان المعاني التي تال عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف 
تلك التي تعتبر كاشفة :ما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من ايرادها. 

لا علي ما تقدم وصدءا (» فانه يتعين الالتزام بصريح عبارات المادة الثالثة المشار اليها وذلك بحساب الضريبة المستحقة 
المنشآت والشركات التي لايتجاوز رقم اعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه طبقا لنص المادتين ٩۳‏ و54 من القانون 
لسنة ۲۰۲۰ 
» عليه يتم الفصل في كانة الطعون المقامة امام لجان الطعن الضريبي من المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم 
الها السنوي عشرة ملابين جنيه طبقا لنص المادتین ٩۳‏ و44 من القانون ۱۵۲ لسنة ۲۰۲۰ والتى يحدد الضريبة وفقا 


ك) . 
حجم الاعمال ( پرادات آو مبيعات) _ _ الضريبة المستحقة طبقا لقانون ۱5۲ لسنة ۲۰۲۰ 
اقل من ۲۸۰ آلف جنیه 95 ٠‏ جنيه 

من ۲۵۰ لف جذره ,.أقل من ۰۰۰ آلف جنیه ۰ جنیه 

من ٩۰۰‏ آلف «نی؛ وأقل من ملیون جنيه 11 ۰ جنيه 

من ملیون چنیا وال من ۲ ملیون جنیه ٩‏ من حجم الاعمال 

من ۲ ملیون جنب4 اقل من ۳ ملیون جنیه ۵ من حجم الاعمال ۲ 
من ۲ مليون «نیا إلى ۱۰ ملیون جنیه 35 ۱ من حجم الاعمال 


.حيث ان النزاع المنظور يد.توفي شروط تطبیق المادة الثالثة المشار الیها باعتبار ان الضريبة غير مستحقة في تاريخ 
عمال هذا القانون ورقم اعمال الاقرار دون العشرة ملايين ومع مراعاة ان النص فیها الزامي وواجب التطبيق علي كل 
الحالات المستوفية هذه الشروط في ٠١77/1/١5‏ تاريخ العمل باحكام القانون ۳۰ لسنة ۲۰۲۳ فلا يسع اللجنة الا الالتزام 
بصريح النص تنفيذا للیدف. من هذا التشريع , 


وتاسیسا لما سبق قررت الأجنة اعتماد ايرادات الشركة الطاعنه خلال سنوات النزاع ٠١14/70١7‏ والضريبة المستحقة 


عنها كالتالى 
ال 1۲ 11۳ ۱ 7[ 
الايرادات المعتمده طبقا لآرار. اللجنة 129۰۳۷۹ لاشی ۱ لاشئ 
سعر الضريبة طبقا لقانون ۳۰ نة ۲۰۲۳ ۱ من حجم الاعمال لاشى ۱ لاشئ 
الضريبة المستحاة 6 جنیه لاشئ | لاشمی 


- مع احقيه المأموریه فى ث.لبیق احکام مواد ق ۱ لسنة ۲۰۰ وتعد؛ 
توافرت شروطهاء وتقرر اااجنة احقية المامورية فى اعاده احتساب الط 


a 


تحفظاتها الوارده بنماذج ٩‏ اض متى 
یرای بيانات متوافره لديها. 


| قررت اللجنة /قبول‎ ٠ 


- وفی a‏ بشان الا 
جاء ب اسباب وحيثرا 


جنر واربعون الف وخمسه وثلاثون جنيها) 
HA‏ : لاشیم 

مع احقيه الماموریه فى یی مواد و ۲ ۷ رهداته جن تنا اروب نع ۰ اش متی ور 
شروطها 

- احقية 


- وعلي امانه السر اعلان 


امین السر رئیس اللجنة 
سے ار/ صلاح مفرح 5 


للح الضريية عن نوات ازع ۲۰۱4/۲۰۱۲ وار 4 
لل اقرار تکون الضربية المستحقة کال 
11 .0 4 


المأمورية فى اعاده احتساب 


"واهذ و الاسباب ٠‏ 
وعيه 7 


يبة المستحقة عنها طبقا لما 


تیه فالتا لا جام این یت تور 
طرفي النزاع بنسخة من هذا القرا 


ار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. 


ا شا 


